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الدورة الخامسة والخمسون 
البنود ١٢٦ و ١٢٧، و ١٢٨ من جدول الأعمال 

 تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات المراقبة الداخلية 
تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عــن الانتــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا 

 السابقة منذ عام ١٩٩١ 
تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــــخاص المســـؤولين عـــن 
أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون 
الإنســاني الـــدولي المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــين الروانديـــين 
المســؤولين عــن أعمــال الإبــــادة الجماعيـــة وغيرهـــا مـــن الانتـــهاكات 
المماثلة المرتكبة في أراضي الدول ااورة بين ١ كــانون الثــاني/ينــاير 

 و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تقرير مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة عـن التحقيـق في احتمـال وجـود 
ترتيبات لتقاسم الأتعاب بين محامي الدفاع ومحتجزين معوزين في المحكمة 

 الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
 مذكرة من الأمين العام 

عمــلا بقــراري الجمعيــــــــة العامـــــــة ٢١٨/٤٨ بـــــــاء المــؤرخ ٢٩ تمــــــــوز/يوليـــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٥٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة 
العامـة التقريـر المرفـق الـذي قدمـه إليـه وكيـل الأمـين العـام لخدمـات المراقبـة الداخليـة عـن التحقيــق في 

تقاسم الأتعاب في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ويحيط الأمين العام باستنتاجات التقرير ويوافق على التوصيات الواردة فيه.  - ٢
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تحقيــق مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة في احتمــال وجــود ترتيبــات 
لتقاسم الأتعاب بين محاميي الدفاع ومحتجزين معوزين في المحكمة الجنائيـة 

  الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
موجز 

اسـتجابة لطلـب مـن الأمـين العـام المســـاعد لتخطيــط الــبرامج والميزانيــة والحســابات 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٠، أجــرى مكتــب خدمــات المراقبــة  والمراقـب المـالي للأمـم المتحـدة في حزي
الداخليـة تحقيقـا في احتمـال وجـود ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب بـين محـاميي الدفـاع ومحتجزيـــن 

معوزين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وقد وُجه الطلب إلى مكتب خدمات المراقبة الداخلية في أعقاب تقرير لفريـق الخـبراء 
المكلف بإجراء استعراض لفاعلية عمـل وأداء المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا (A/54/634)، تضمـن إشـارات إلى �ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب� بـين 
محتجزين معوزين ومحامييهم في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ولم يذكر فريـق الخـبراء، 
بالتنصيص، أية إدعاءات بوجود تقاسم أتعـاب في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، رغـم أنـه 
لاحظ، فعلا، بعض المسائل العامة بشأن هذه القضية وهي مسائل لم تعز لأي من المحكمتين. 
واستنادا إلى الوثائق التي جرى النظر فيها والاستجوابات الـتي أجريـت خلُـص محققـو 

مكتب خدمات المراقبة الداخلية إلى وجود دليل على:  
أن عـدة محـاميي دفـاع سـابقين منتدبـين لكـــل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  (أ)
لروانـدا والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة قـد تلقـــوا و/أو قبلــوا عروضــا انطــوت علــى 

ترتيبات لتقاسم الأتعاب قدمها إليهم موكلو كل منهم؛ 
أن محامي دفاع حالي في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد رفض طلب أحـد  (ب)

المحتجزين بأن يتقاسم الأتعاب معه وأنه أعلم مسجل المحكمة تبعا لذلك؛ 
ــات  أن بعـض أفرقـة الدفـاع في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وضعـوا ترتيب (ج)
ـــكال أخــرى مــن الدعــم والإعالــة  لتقـديم هدايـا إلى موكليـهم، أو أقـارب موكليـهم، أو لأش

بصورة غير مباشرة، على النحو المبين بالتفصيل في التقرير؛ 
ـــوا أصدقــاء موكليــهم أو  أن بعـض أفرقـة الدفـاع في كلـتي المحكمتـين قـد عين (د)

أقارم بصفة محققي دفاع. 
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وأعلنـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا إلى الصحافــة أن قلــم المحكمــة علــى علــم 
بإشاعات معينة في هذا الشأن وهـو يواصـل حاليـا النظـر فيـها. وقـرر محققـو مكتـب خدمـات 
ـــا المحكمتــين لمعالجــة هــذه المســألة لم تســمح بعــد  المراقبـة الداخليـة أن الجـهود الـتي بذلهـا قلم
بـالحصول علـى دليـل يثبـت وجـود ترتيبـات متواصلـة لتقاسـم الأتعـاب في المحكمتـين. بيـــد أن 
مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة اعتـبر المعلومـات بشـأن احتمـال وجـود ترتيبـــات متواصلــة 
لتقاسم الأتعاب بين محتجزين ومحـامين مختـارين منتدبـين حاليـا للعمـل في المحكمتـين معلومـات 
جديرة بالثقة. وثمة حاجة لتناول هذه المعلومات بمزيد من التفصيل والدقة ولدعمـها بخطـوات 
محـددة في مجـال التحقيـق. وبسـبب محدوديـة الوقـت المتـاح لإجـراء هـــذا الاســتعراض، ونظــرا 
للجهود المتواصلة التي يبذلهـا قلمـا المحكمتـين لمعالجـة هـذه المسـألة، سـيواصل مكتـب خدمـات 
المراقبة الداخلية العمل في هذا اال بالتشاور مع قلمي المحكمتين وتقديم التقـارير علـى النحـو 

المناسب وحسب الاقتضاء. 
ويظهر هذا التقرير كذلك أن مسألة �تقاسم الأتعاب� مرتبطة بمسـائل أخـرى ذات 
صلة ا، مثل: المشاكل في التحقق من المطالبات بإعانة المعوزين التي يقدمها الشـخص المشـتبه 
به/المتهم؛ وعملية اختيار وتغيير المحامي المنتدب والاسـتعاضة عنـه؛ والأتعـاب المدفوعـة لأفرقـة 
الدفاع؛ وتعمد توجيه الطلبات التافهـة وغـير ذلـك مـن المنـاورات الراميـة إلى إعاقـة إجـراءات 

الدوائر الابتدائية. 
وقد تم تقديم نسخ من مشـروع هـذا التقريـر إلى كـل مـن المحكمتـين والمراقـب المـالي. 

وتم تقييم تعليقام واقتراحام وإدراجها في التقرير تبعا لذلك. 
ولاحظـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أن التحقيـق قـد أجـري في إطـار الشــفافية 

وبالتعاون مع المحكمة على النحو الواجب. 
وتـرى المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أنـه يمكـن تسـوية المشـــاكل الحاليــة مــن 
خلال وضع مدونة لقواعـد السـلوك المـهني لمحـاميي الدفـاع تتسـم بالدقـة وتصـاغ علـى النحـو 

المناسب، وهي مدونة يجرى وضعها حاليا. 
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أولا - مقدمة 
في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، تلقــى قســم التحقيقـــات  - ١
التابع لمكتب خدمات المراقبة الداخلية طلبا موجها من الأمـين 
العام المساعد والمراقب المالي إلى وكيــل الأمـين العـام لخدمـات 
ـــة بــإجراء تحقيــق في ترتيبــات لتقاســم أتعــاب  المراقبـة الداخلي
محاميي الدفاع المنتدبـين للأشـخاص المشـتبه فيـهم/المتـهمين في 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 

السابقة. 
وعلى وجه التحديد، طلب المراقب المـالي إلى مكتـب  - ٢
خدمات المراقبة الداخلية زيـادة التحقيـق في المسـائل المثـارة في 
تقريـر فريـق الخـبراء المكلـف بـإجراء اسـتعراض لفاعليــة عمــل 
وأداء المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـــة 
ـــــام  الدوليـــة لروانـــدا (A/54/634) الـــذي أنشـــأه الأمـــين الع
لاستعراض فعالية عمل وأداء المحكمتين عملا بقراري الجمعيـة 
العامــــــة ٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣ المؤرخــــــــين ١٨ كـــــــانون 
ـــارة  الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ويتضمـن تقريـر فريـق الخـبراء إش
إلى ادعــاءات بحــدوث �تقاســم الأتعــاب� أي قيــام محــاميي 
الدفاع بتقاسم الأتعاب المدفوعة من المحكمتين مـع موكليـهم، 
وذلـــك بصـــورة خاصـــة في المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـــلافيا 
السـابقة. وتمثّـل مصـدر الانشـغال في أن أمـوال الأمـم المتحــدة 
المسـتخدمة لتمويـل المحكمتـين، كـانت تســـتخدم لغــرض غــير 
مـأذون بـه، بـل وكـانت في الواقـــع تبــدد مــن خــلال ممارســة 
لتقاسـم الأتعـــاب تســمح بتحويــل أمــوال الأمــم المتحــدة إلى 
الأشخاص المشتبه فيـهم/المتـهمين أو إلى أسـرهم. وفضـلا عـن 
ذلـك، فكمـا لاحظـت المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
يمكــــن أن الأمــــوال المدفوعــــة في شــــكل أتعــــاب �يجـــــرى 
ـــبة لتحقيــق غــرض يحتمــل أن  اسـتخدامها بطريقـة غـير مناس
يكون غير أخلاقـي وأن يؤثـر سـلبيا في إقامـة العدالـة، متسـببا 
بذلك في ريبة وعدم موافقة لا موجب لهما فيما يتعلـق بعمـل 

المحكمة�. 

ثانيا -المنهجية 
اسـتعرض محققـــو مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة  - ٣
وثـائق داخليـة للمحكمتـين تتصـل بمحـاميي الدفـاع، بمـا فيـــها 
ـــاصيل المتعلقــة بــانتداب المحــامين  فواتـير هـؤلاء المحـامين، والتف
والاستعاضة عن محاميي الدفاع؛ والقواعد والمبادئ التوجيهيـة 
والمذكــرات المتعلقــة بمؤهــلات محــــاميي الدفـــاع وســـلوكهم 
ودورهـم؛ ووثـائق بشـــأن إدارة شــؤون الدفــاع؛ ومراســلات 
متعلقـة بالاسـتعاضة عـن محـاميي الدفـاع. وبالإضافـة إلى ذلـك 
استشـار مكتـب خدمـــات المراقبــة الداخليــة أعضــاء في فريــق 

الخبراء. 
وفي وقـت لاحـــق، ســافر محققــو المكتــب في أيلــول/  - ٤
سـبتمبر ٢٠٠٠ إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحكمــة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة لإجــــراء اســـتجوابات شملـــت 
أشــخاصا في الأجــهزة الثلاثــــة لكلـــتي المحكمتـــين: الدوائـــر، 
ومكتب المدعية العامة، وقلـم كـل مـن المحكمتـين. وبالإضافـة 
إلى ذلك، وافق محتجزون ومحامو دفاع، على أساس تطوعـي، 
ـــة الداخليــة  علـى التحـدث مـع محققـي مكتـب خدمـات المراقب
بشـأن موضـوع ترتيبـــات تقاســم الأتعــاب. ولم تجــر مناقشــة 

قضاياهم المعروضة على المحكمتين. 
  

 ثالثا - معلومات أساسية 
ألف - التزام المحكمتين بدفع أتعاب 

يحـق لمحـاميي الدفـاع وأعضـــاء أفرقتــهم (أي المحــامون  - ٥
المعاونون، والمحققون، والمساعدون القانونيون)، الذين يتلقـون 
أجرا لقاء خدمام بصفة خاصة، أن يضعوا ترتيبـام الخاصـة 
بشــأن الأتعــاب مــع الأشــــخاص المشـــتبه فيـــهم والمتـــهمين. 
ـــان  ولا ينطبـق ذلـك علـى محـاميي الدفـاع الذيـن تدفـع المحكمت
أتعام. فبموجب أحكـام النظـام الأساسـي، يحـق للأشـخاص 
ــــى  المشــتبه ــم والمتــهمين في كــلا المحكمتــين أن يحصلــوا عل
مســـــاعدة قانونيـــــة، وإذا اعتــــــبرهم مســــــجلا المحكمتــــــين 
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�معوزين�، يحق لهم أن ينتـدب لهـم محـامون تدفـع المحكمتـان 
أتعام القانونية وتكاليفهم. 

ــــــات  وتنـــــص القواعـــــد الإجرائيـــــة وقواعـــــد الإثب - ٦
(�القواعـد�) والتوجيـه المتعلـق بتعيـين المحـامين (�التوجيـــه�) 
للمحكمتــين بصــورة عامــة، علــى قيــام مســجلي المحكمتـــين 
ــــد  بتعيــين المحــامين للمشــتبه فيــهم/المتــهمين المعوزيــن، وتحدي
مؤهلام وواجبام. ومـن أجـل الوفـاء ـذا الالـتزام، يحتفـظ 
ـــم بمحــامين مؤهلــين يمكــن للمشــتبه  مسـجلا المحكمتـين بقوائ
فيـه/المتـــهم المعــوز أن يختــار محاميــا منــهم. ويســمح مســجلا 
المحكمتـين أيضـا للمشـتبه فيـه/المتـــهم المعــوز بــأن يقــدم أسمــاء 
محـامين لم يدرجـــوا بعــد في تلــك القوائــم. ورغــم أن قواعــد 
وتوجيهات مسجلي المحكمتـين قـد تكـون متباينـة إلى حـد مـا 
(انظـر A/54/634)، فإـا تســـعى كلــها إلى كفالــة أن ينتــدب 

محام مؤهل مقبول للمشتبه فيه /المتهم المعوز. 
 

إدارة قلم المحكمة لشـؤون أفرقـة محـاميي الدفـاع  باء -
وأتعام 

ــــات إدارة  يفــي قلمــا المحكمتــين باحتياجــات ومتطلب - ٧
شؤون أفرقة الدفاع عن طريق مكتب كل منهما المعني بإدارة 
شؤون محاميي الدفاع. وهذان المكتبان مسؤولان عن التفـاعل 
اليومي مع الأفرقة. وبما أنه يسمح لكل المشتبه فيـهم/المتـهمين 
في كلـتي المحكمتـــين، في ظــروف محــددة، بــأن يعينــوا محــامين 
معـاونين، ومحققـين ومسـاعدين قـانونيين، فـإن إدارة شــؤوم، 
تتطلـب الاحتفـاظ بقوائـم بمحـامين مؤهلـين وإعـلام مســـجلي 
المحكمتين بذلك، وتقتضي كذلك تسوية المشاكل واستعراض 
جميع الفواتير. وفضلا عـن ذلـك، لم ينفـك المكتبـان يصـدران 
ــــاع  مدونــة كــل منــهما لقواعــد الســلوك المــهني لمحــامي الدف
ويتحملان المسؤولية عن الأثر العملي لهاتين المدونتين. ويجـوز 
أن يؤدي عدم امتثال محام للمدونتين إلى انسـحاب المحـامي أو 

قيام الدائرة الابتدائية بإصدار قرار. 

وتمثـل مسـألة تقريـــر عــوز الأشــخاص المشــتبه فيــهم  - ٨
والأشــخاص المتــهمين الذيــن طــالبوا بذلــك المركــز إحــــدى 
المسائل الحيوية التي يتحمل مكتبا إدارة شؤون محـامي الدفـاع 

مسؤولية عنها تم تفويضها لهما. 
  

 رابعا - التحقيق 
ألف – العوز 

إن مسألة العوز هامة بصورة خاصة في سياق تقاسـم  - ٩
الأتعـاب إذ أـا تشـكل الأسـاس الـذي تسـتند إليـه المحكمتـــان 
لانتداب المحامين ودفع أجرهم. وفي حـين أنـه يجـوز للشـخص 
المشـتبه فيـه/المتـهم أن يختـار المحـامي المؤهـل الـذي يفضلـــه وأن 
يضع ترتيبات متعلقـة بالأتعـاب حـين يتـولى دفـع تكلفـة تلـك 
الخدمات، فإن القواعد تنص على أن يتولى مسجلا المحكمتـين 
انتـداب محـام تدفـع المحكمـة أتعابـه لأي شـخص مشـتبه فيـه أو 

متهم تتم المصادقة على أنه معوز. 
ـــير لتحديــد  ومسـجلا المحكمتـين مطالبـان بوضـع معاي - ١٠
العـوز. فعمـلا بالمـادة ٤ مـن التوجيـه المتعلـق بـــانتداب محــامي 
دفـاع للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا �يعتـبر شـــخص مــا 
معــوزا إذا لم تكــن لديــه وســائل كافيــة لتعيــين محــام يختـــاره 
وليكون له محام يختاره لتمثيله أو مساعدته قانونيا�. كذلـك، 
تنص المادة ٥ من توجيه المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة 
على أن �يعتبر شخص مشتبه فيه أو متهم معـوزا إذا لم تكـن 

لديه وسائل كافية لتوظيف محام يختاره�. 
ـــة الداخليــة أن هذيــن  ولاحـظ مكتـب خدمـات المراقب - ١١
ـــا واضحــا للعــوز. فتعبــير �وســائل  الحكمـين لا يوفـران تعريف
كافية� الوارد في المادتين أعـلاه ليـس معرفـا في أي مكـان مـن 
النصين. والنظام على حالته الراهنة عرضة لإسـاءة الاسـتعمال. 
ففي حالة واحـدة أُعلـم مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة بـأن 
محتجزا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كان قد وظف محاميا 
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ـــق الاحتجــاز. وادعــى المحتجــز العــوز لــدى  قبـل نقلـه إلى مرف
ـــب  وصولـه إلى المرفـق وتم انتـداب المحـامي ذاتـه لـه. وعلـم مكت
خدمـات المراقبـة الداخليـة أيضـا أن كشــف الحســاب المصــرفي 
لمحتجز آخر في المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا كـان يظـهر أن 
لديه ٠٠٠ ٢٥٠ دولار تقريبا لدى وصوله إلى مرفق الاحتجاز 
لكنه تحول إلى رصيد صفري في غضون شهر واحد. ورغم أن 
قلمي المحكمتين قد سعيا إلى كبح إساءات الاسـتعمال، فقـد تم 
الاحتجـاج بمفـهوم �محــام يختــاره� لمنــع اتخــاذ بعــض التدابــير 

التصحيحية التي اقترحتها المحكمتان. 
وتنـص المـادة ٩ مـن توجيـه المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة  - ١٢
لرواندا المتعلق بانتداب محاميي الدفاع والمـادة ١٠ مـن توجيـه 
المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـــابقة علــــى أنــــه يجــــوز 
ــهم  للمسـجلَين، لـدى انتـداب محـام لشـخص مشـتبه فيـه أو مت
معوز �طلب جمع أي معلومات، والاستماع للمشـتبه فيـه أو 
المتــهم، والنظــر في أي عريضــة، أو طلــب تقــــديم أي وثـــائق 

يرجح أا ستدعم الطلب�. 
وأفادت المحكمتان بوجـود صعوبـات في تقريـر مـا إذا  - ١٣
كــانت معايــير العــوز قــد اســتوفيت أم لا. ويبــذل مســــجلا 
المحكمتين حاليا جـهدا للتـأكد مـن صحـة تصريحـات المتـهمين 
مع السلطات الحكوميـة قـدر المسـتطاع. بيـد أنـه، نظـرا لعـدم 
وجـود محققـين ذوي خـبرة في تعقـب الأصـول، لا منـاص مــن 
أن يكـون معظـم قـرارات المسـجلين بشـأن هـذه المسـألة قائمــا 
ــــهمين  علــى أســاس تصريحــات الأشــخاص المشــتبه فيــهم/المت
أنفســهم. ونتيجــة لذلــك، فــإن كافــة المحتجزيــن في المحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا وكافة المحتجزيـن، فيمـا عـدا أربعـة، في 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة قـد ادعـوا العـوز وقبلـت 
المحكمتان هذه المطالبات. وبالتالي، فقد أنفقت الأمـم المتحـدة 
٨,٥ ملايـين دولار في ١٩٩٩ ويتوقـع أن تنفـق ٨,٥ ملايـــين 
دولار أخرى في ٢٠٠٠ لدفع أتعـاب الدفـاع مقـابل سـاعات 
ـــالب ــا المحــامي الرئيســي، والمحــامي المعــاون،  العمـل الـتي ط

والمحققـون، والمسـاعدون القـانونيون، فضـلا عـن مصروفـــام، 
رغم أنه يمكن أن وسائل دفـع تكـاليف الدفـاع كـانت متاحـة 

لمحتجزين أو لأسرهم. 
ولاحظت المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا أن برنـامج  - ١٤
ـــرض  المسـاعدة القانونيـة قـد أُنشـئ لصـالح العدالـة لكـي لا تتع
للخطر مصالح المتهمين الذين يدعون العـوز. ومـن ثم، فرغـم 
أن التقريـر يشـير إلى أن النظـام علـى حالتـه الراهنـة عرضــة 
لإسـاءة الاسـتعمال، لم يوجـد حـتى الآن دليـل فعلـي علـــى 
ـــاءة اســتعمال إذ لم تجــر المحكمــة أي تحقيقــات  وجـود إس

منتظمة بسبب عدم توفر الوسائل لديها لتعيين محقق. 
ويلاحظ مكتب خدمات المراقبة الداخليـة أنـه، في  - ١٥
ضوء استنتاجات هذا التحقيق بصيغتـها الـواردة بـالتفصيل 
في هذا التقرير، ثمة دليــل يمكـن للمحكمـة أن تشـرع علـى 
ـــة علــى النحــو المبــين  أساسـه في اتخـاذ إجـراءات تصحيحي

بإيجاز في توصيات التقرير. 
 

تقاسم الأتعاب   باء -
لدى الإشارة إلى ترتيبات تقاسم الأتعاب بين المشـتبه  - ١٦
فيهم/المتهمين ومحامييهم، ادعى فريق الخبراء أنـه لم يحصـل إلا 
على �مؤشرات� على وجـود �ترتيبـات ماليـة بـين المتـهمين 
ومحامييهم يتم بموجبها تقاسم نسـبة مـن المبـالغ الـتي يتقاضاهـا 
المحامون من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة مـع المتـهمين 
من خلال سبل منـها، مثـلا، دفـع المحـامين مسـاهمات لأقـارب 

المتهمين�.  
ولم يؤكــد فريــق الخــبراء وجــــود ترتيبـــات لتقاســـم  - ١٧
الأتعــاب في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا. بيــــد أن 
الفريق، استنادا إلى المؤشرات التي بلغت علمه، شـعر بالحاجـة 
إلى �توجيـه انتبـاه الهيئـة الاستشـارية لمسـجل المحكمـة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة إلى المسألة لكي ينظر في إمكانيـة إدخـال 

تعديل في مدونة قواعد السلوك المهني [لمحاميي الدفاع]�. 
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ـــات محــددة عــن ترتيبــات  ونظـرا لعـدم وجـود معلوم - ١٨
لتقاسم الأتعاب في المحكمة الدولية ليوغوســلافيا السـابقة، قـام 
مكتب خدمات المراقبة الداخلية، أولا، بـالنظر بصـورة شـاملة 
في مختلـف تقـارير وسـائط الإعـلام الــتي أشــارت إلى المســألة، 
وطلب المساعدة من مسجل المحكمة بشأن التقارير/المعلومات 
المتاحـــة لديـــه والمتصلـــة بالمســـألة. وبعـــد اســـتعراض دقيـــــق 
للمعلومات الواردة حصل المحققون على معلومـات إضافيـة في 
ـــتعرضوها وأجــروا  المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة واس
اسـتجوابات مـع موظفـي تلـك المحكمــة، ومــع محــاميي دفــاع 

حاليين وسابقين ومع محتجز واحد. 
ــق  ونظـرا لعـدم وجـود معلومـات محـددة في تقريـر فري - ١٩
ــــب خدمـــات المراقبـــة الداخليـــة  الخــبراء، التمــس فريــق مكت
المساعدة من قلم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بخصـوص أي 
تقارير قد وردت إليه عن ذلك النشاط. ونظر المحققون بعنايـة 
في جميع الوثائق التي قدمتها المحكمة بغيــة التحقـق ممـا إذا كـان 
ثمـة مؤشـرات عـن تقاســـم الأعبــاء. وكمــا حــدث بخصــوص 
المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة، أجـــرى المحققـــــون 
استجوابات مع موظفي المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، ومـع 

محاميين حاليين وسابقين وعدة محتجزين. 
وفي أثنـاء هـذه الاسـتجوابات، تم الإقـرار بـأن تقاســم  - ٢٠
الأتعــاب يمكــن أن يتجســد في ترتيبــات رسميــة بــين المحتجـــز 
ـــص نســبة مئويــة مــن  ومحاميـه، وذلـك مثـلا مـن خـلال تخصي
ــا  أتعـاب المحـامي بانتظـام. بيـد أنـه يمكـن أن يتخـذ شـكل هداي
مقدمة إلى المحتجز، أو أقاربه، وأشكالا أخرى للدعم والإعالة 

غير المباشرين.  
 

استجوابات المحتجزين  - ١
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  (أ)  

سـعى مكتـــب خدمــات المراقبــة الداخليــة إلى إجــراء  - ٢١
اســــتجوابات للمحتجزيــــن في وحــــدة الاحتجـــــاز التابعـــــة 

للمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة. بيـــد أنـــه، رغـــم 
الترتيبـات الـتي وضعـــت لذلــك الغــرض عــن طريــق الضــابط 
المسؤول عن وحدة الاحتجـاز – الـذي أعلـم جميـع المحتجزيـن 
خطيا بأن مكتب خدمات المراقبة الداخلية يود مقابلتـهم بغيـة 
مناقشــة ادعــاءات بوجــود تقاســم للأتعــاب بـــين المحتجزيـــن 
ومحامييهم في المحكمة، فقد رفض جميعهم باستثناء واحد فقـط 
مقابلـة محققـي المكتـب. وفي الواقـع، فقـد أعلـــم المكتــب بــأن 
بعــض المحتجزيــن، بعــد أن تم إعلامــهم بطلــب المقابلــــة ردوا 

قائلين: �… لسنا أغبياء ذه الدرجة!�. 
وقدم المحتجز الوحيد الذي تقـابل مـع محققـي مكتـب  - ٢٢
خدمات المراقبة الداخليـة معلومـات مفيـدة وهامـة. ورغـم أن 
ــارير  بعـض المعلومـات المقدمـة قـد تم التحقـق منـها بواسـطة تق
داعمة منفصلة، بما في ذلك الأدلـة الوثائقيـة، فإنـه يتعـين علـى 
مكتب خدمات المراقبة الداخلية وسـجل المحكمـة القيـام بمزيـد 

من أعمال التحقق. 
 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  (ب)  
قـام الضـــابط المســؤول عــن مرفــق الاحتجــاز التــابع  - ٢٣
ــــاء التحقيـــق في الترتيبـــات  للأمــم المتحــدة في أروشــا، في أثن
ــدا،  الخاصـة بمحـاميي الدفـاع في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
ـــات المراقبــة  بـإعلام المحتجزيـن شـفويا بـأن فريـق مكتـب خدم
الداخلية يود مقابلتهم بخصوص علاقتـهم بمحامييـهم. وخلافـا 
لما حدث في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة وافـق كافـة 
ـــب.  المحتجزيـن باسـتثناء واحـد فقـط علـى مقابلـة محققـي المكت
وأجريـت اسـتجوابات المحتجزيـــن في مرفــق الاحتجــاز التــابع 
ـــرو المرفــق، لكــن بعــد الموافقــة  للأمـم المتحـدة وحضرهـا مدي
الطوعية من جانب المحتجزين أنفسـهم. وفي هـذه المـرة أيضـا، 

لم تناقش قضايا المحتجزين المعروضة على المحكمة.  
وتقـابل محققـو مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة مـــع  - ٢٤
١٠ محتجزيـــن مـــن مجمـــوع ٤٢ محتجـــزا. وفي أثنـــاء تلـــــك 
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الاستجوابات، اعترف أحد المحتجزين ضمنيا لمكتب خدمـات 
المراقبـة الداخليـة بتقاسـم الأتعـاب. وردا علـى الســـؤال �هــل 
قدم محاميه مدفوعات له أو لأسرته؟� وصف المحتجز السـؤال 
بأنه �سخيف� وسأل بصـورة متكـررة �إذا لم تقـم مفوضـة 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإعالة أسرتي اللاجئـة، 

من غيرها سيقوم بذلك؟� . 
وأنكر كافة المحتجزيـن الآخريـن الذيـن تم اسـتجوام  - ٢٥
تلقـي دعـم مـالي متواصـل سـواء لهـم أو لأقـارم مـــن أعضــاء 
فريق الدفاع. وأقر محتجز واحـد بأنـه التمـس هـذا الدعـم مـن 

محاميه لكن المحامي رفض طلبه. 
استجوابات محاميي الدفاع وأعضاء أفرقــة  - ٢

الدفاع الآخرين   
علـــى النحـــو المذكـــور أعـــلاه، اســـتجوب مكتــــب  - ٢٦
خدمـات المراقبـة الداخليـة أيضـا محـــامين حــاليين وســابقين في 
كلتي المحكمتين. وذكـر معظـم المحـامين للمكتـب أـم لم يبلـغ 
علمــهم ســوى إشــاعات بشــأن تقاســــم الأتعـــاب وأنكـــروا 
مشـاركتهم في ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب مــع موكليــهم و/أو 

اقارب موكليهم. 
 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  (أ)  
ـــدا،  مثلمــا حــدث في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان - ٢٧
أعرب محامو دفاع سابقون عـن آراء مختلفـة عـن آراء المحـامين 
الحاليين. وعلى سبيل المثال، اعـترف محـام سـابق محتجـز لـدى 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة لمكتـب خدمـات المراقبـة 
الداخلية بأنه تعرض إلى ضغط من موكله السـابق الـذي كـان 
ـــر بشــأن الأتعــاب الشــهرية لمحاميــه ثم طلــب مــن  قـد استفس
المحـامي أن يقـدم مسـاعدة ماليـة شـهرية لأسـرته. وقـــد رفــض 
المحامي الامتثال للطلب وأعلم مسجل المحكمـة خطيـا بـالطلب 

الذي تقدم به موكله، وفي اية الأمر قدم استقالته. 

وذكر هذا المحـامي أيضـا لمحققـي المكتـب أنـه كـان في  - ٢٨
وقت انتدابه مدركا لكون بعض المحامين الآخريـن كـانوا أقـل 
تشــددا مــن الناحيــة الأخلاقيــة وقبلــوا عروضــــا مماثلـــة مـــن 
موكليهم. بيد أنه، حين طلب إليه تقـديم مزيـد مـن التفـاصيل 
بخصـوص هـــذه المســألة رفــض الإفصــاح عــن أسمائهــــــــم أو 
تقـديم معلومـات يمكـن أن تـؤدي إلى التعـرف علـــي هويتــهم، 
واكتفى بأن يقول: �لا تسألوني عن أسمائهم لأني لن أذكرها 
لكم! لكن ما يمكن أن أقولـه لكـم هـو أن ترتيبـام مـا زالـت 

متواصلة�. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، حصـل محققـو مكتـب خدمــات  - ٢٩
المراقبـة الداخليـة علـى نسـخ مـن مراســـلات تظــهر أن محــامي 
ـــا لــدى المحكمــة الدوليــة  دفـاع آخـر، كـان فيمـا مضـى منتدب
ليوغوسـلافيا السـابقة، قـد كتـب إلى مسـجل المحكمـة في أثنــاء 
فترة انتدابه طالبا الاستعاضة عنه بسبب مشـاكل مزعومـة مـع 
موكله في ذلك الوقت. لكن المحامي ذاته، بعد أشـهر عديـدة، 
وفور سحب انتدابه، أعلـم مسـجل المحكمـة خطيـا بالأسـباب 
الحقيقيـة الـتي أدت إلى طلبـه، وهـي حقيقـة أنـه كـــان خاضعــا 
لضغط متواصل لحملـه علـى قبـول عـرض مـن موكلـه السـابق 

بتقاسم الأتعاب، لكنه تمكن من رفض ذلك العرض. 
ــــدت شـــهادات وأدلـــة وثائقيـــة إضافيـــة تم  وقــد أك - ٣٠
ـــن المحــاميين  الحصـول عليـها مـن المحكمـة المعلومـات المقدمـة م
المشار إليهما أعلاه. وفضلا عن ذلك، ذكر موظفـون تـابعون 
للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، ممـن لهـم علـــم ــذه 
ــــام  المســـألة، لمكتـــب خدمـــات المراقبـــة الداخليـــة أن تحقيق
الداخليـة في المســـألة كشــفت عــن معلومــات موثوقــة لكنــها 
بـدون دليـل إثبـات حـتى الآن بشـأن وجـود ترتيبـــات لتقاســم 
الأتعـاب، وذلـك رغـم أن المثـالين المذكوريـن أعـلاه يشــكلان 

الحالتين السابقتين المؤكدتين الوحيدتين. 
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  (ب)
أكـد معظـم محـاميي المحتجزيـن لـدى المحكمــة الجنائيــة  - ٣١
الدوليـة لروانـدا أــم سمعــوا معلومــات عــن وجــود ترتيبــات 
لتقاسم الأتعاب في المحكمة لكنهم لم يتمكنـوا مـن تقـديم أدلـة 
داعمة لتلك المعلومات. وأنكـر محـامون حـاليون أي مشـاركة 
شـــخصية في تقاســـم الأتعـــــاب مــــع موكليــــهم أو أقــــارب 

موكليهم. 
بيـد أن أقـوال المحـــامين الســابقين كــانت مختلفــة عــن  - ٣٢
ذلك. فقد أقر أحد المحامين السابقين لمكتـب خدمـات المراقبـة 
الداخلية بأنه اضطر إلى تقديم دعم مـالي لأسـرة أحـد موكليـه 
بغية تأمين استمرار انتدابه كمحام. وفي مناسبة واحدة، سـلم 
ذلك المحامي أتعـاب أحـد محققيـه إلى ابنـة المحتجـز الـتي كـانت 
تقيـم في الخـــارج، وذلــك بنــاء علــى تعليمــات مــن المحتجــز. 
وادعى المحامي أن كافة محـاميي الدفـاع مشـتركون بشـكل مـا 

في عملية تقاسم الأتعاب. 
وأظـهرت الوثـائق الـتي اســـتعرضها مكتــب خدمــات  - ٣٣
المراقبة الداخلية مراسلة من محام تضمنت شـكوى إلى المحكمـة 
من عرض مباشر تقدم به الموكل طالبا إعالة زوجته وأطفالـه. 
ورغـم محـاولات عديـدة، لم يتمكـن مكتـب خدمـــات المراقبــة 

الداخلية من الاتصال بالمحامي لاستجوابه. 
وعلــم مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة أيضــــا أن  - ٣٤
ــــن الجـــدد  محتجزيــن قليلــين يمارســون الضغــط علــى المحتجزي
لحملهم على اختيار محام من بين مجموعـة معينـة مـن المحـامين، 
واعديـن إيـاهم بـأن أولئـك المحـامين سـوف يقدمـون مســـاعدة 

مالية لأسرهم وسيقدمون هدايا للمحتجزين. 
 

تلقي المحتجزين لهدايا   جيم -
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  - ١

اعـترف محـام حـالي لمكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة  - ٣٥
بأنه كان يقدم هدايـا إلى موكلـه بانتظـام، وبأنـه تم في إحـدى 

المرات تقديم هبة قيمتـها عـدة آلاف دولار إلى أخـت المحتجـز 
التي كانت تعاني من ضائقة مالية. 

واكتشــف مكتــب خدمــات المراقبــــة الداخليـــة مـــن  - ٣٦
الملاحظـات المباشـرة ومـن اسـتجوابات المحتجزيـــن في المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا ومحامييهم أن المحتجزيـن كـانوا يتلقـون 
هدايا ذات أهمية من أفرقة الدفاع، وبخاصة مـن أحـد البلـدان، 
التي كانت تقدم الهدايا إلى محتجزيـن مـن غـير موكليـها. وقـد 
كان محتجز معوز معين، بعد أن أعلم محققي مكتب خدمـات 
المراقبـة الداخليـة بـأم مدعـوون لزيارتـه في �مكـان إقامتــه�، 
يرتــدي بدلــــة ذات تصميـــم راق وباهظـــة التكلفـــة. وكـــان 
محتجـزون عديـدون ممـن اعتـبروا معوزيـن، يملكـون طائفـة مــن 
المعدات الحاسوبية والسمعية ومعدات الفيديـو المطـورة وذات 
الأسعار المرتفعة. وكانت كلها هدايا مقدمة من أعضاء أفرقـة 
الدفـاع عنـهم. وسمـــح اســتعراض ســجل الهدايــا الــتي تلقاهــا 
المحتجـزون بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بتــأكيد طبيعــة 

الهدايا الواردة وبتحديد هوية مانحي تلك الهدايا. 
واكتفى معظم المحتجزين بتأكيد ما كانوا يعلمـون أن  - ٣٧
سـجل مرفـق الاحتجـاز التـابع للأمـم المتحـدة سـوف يكشــف 
عنه، أي أم تلقوا طائفة متنوعة من الهدايا مـن أعضـاء أفرقـة 
الدفــاع عنــهم، بمــا في ذلــك الملابــس، والمعــدات الحاســـوبية 
والسـمعية، وأجـهزة أشـرطة الفيديـو، وأجـهزة التلفزيـون. أمــا 
البنود المدرجة في سجل مرفق الاحتجاز التابع للأمـم المتحـدة 
ـــاميي الدفــاع إلى فــرادى  بوصفـها هدايـا مقدمـة مـن أفرقـة مح
المحتجزين، فهي  تتضمن الأمثلة التاليـة: حاسـوبان، سـاعة يـد 
ذهبيـة، ثمانيـة أجـــهزة لالتقــاط البــث الإذاعــي. وقــال بعــض 
المحتجزين لمحققي مكتب خدمـات المراقبـة الداخليـة إـم تلقـوا 
أيضا مبالغ صغيرة مـن المـال مودعـة في حسـابام لـدى مخـزن 

التموين لأغراض الاستخدام في مرفق الاحتجاز. 
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أكد المحامون الذيـن تم اسـتجوام أـم قدمـوا طائفـة  - ٣٨
متنوعة من الهدايا إلى المحتجزيـن مثـل أجـهزة أشـرطة الفيديـو، 
 ،( DVD) وأجــهزة الأقــراص الرقميــة متعــددة الاســــتعمالات
ـــون، والمعــدات الســمعية والحاســوبية، بمــا في  وأجـهزة التلفزي

ذلك الماسحات الحاسوبية والحواسيب المنقولة المطورة. 
 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  - ٢
تأكد محققو مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة مـن أن  - ٣٩
المحتجزيــن لــدى المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة لهـــم 
أجــهزة تلفزيــون شــخصية في زنزانــام قدمــــها لهـــم مرفـــق 
الاحتجاز. وعلى خلاف ما يجرى في المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
لروانــدا، لا توجــد ســجلات لتدويــــن الهدايـــا الـــتي يتلقاهـــا 
المحتجـزون. بيـد أن الضـابط المسـؤول عـــن وحــدة الاحتجــاز 
ذكر أن المحتجزين لم يتلقوا هدايا مرتفعة الأسعار مثل أجـهزة 
الأقـراص الرقميــة متعــددة الاســتعمالات، أو أجــهزة أشــرطة 
الفيديـو، أو المعـدات الحاسـوبية. وإذا احتـاج أحـــد المحتجزيــن 
إلى معـــدات تســـجيل الفيديـــو أو التســـجيل الصـــوتي، فــــإن 
الموظــف المســؤول عــن وحــدة الاحتجــاز يقرضــــه المعـــدات 
المطلوبة لاستعراض المواد من مخازن وحـدة الاحتجـاز؛ وليـس 
للمحتجزيـن إمكانيـة الحصـول علـى معـدات ذات قـدرة علــى 
التسجيل. ورغم أن مكتب خدمـات المراقبـة الداخليـة لاحـظ 
وجـود مبـالغ أودعـها محـــامو الدفــاع في حســابات موكليــهم 
ـــالغ، مثلمــا هــو الحــال في  لـدى مخـزن التمويـن، فـإن هـذه المب

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ليست كبيرة. 
 

ـــارب  توظيـف أفـراد أفرقـة الدفـاع لأصدقـاء وأق دال -
المحتجزين 

علـى نحـــو مــا لاحظــه فريــق الخــبراء، تتمثــل وســيلة  - ٤٠
أخرى لتقاسم الأتعاب في توظيف أصدقـاء أو أقـارب المشـتبه 
فيه/المتهم بصفة محققين. وأقـر محتجـزون عديـدون في المحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لمحققــــي مكتـــب خدمـــات المراقبـــة 

الداخلية بأن محققي أفرقة الدفاع أصدقاء لهـم وظفـهم المحـامي 
الرئيسي بناء على طلب من المحتجز. وفي حـين لم يعـترف أي 
محتجز بأن له صلة قرابـة بـأي مـن هـؤلاء المحققـين، فقـد كـان 
موظفـو المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا وكذلــك المحــامون 
الســابقون علــى علــم ــذه العلاقــات. ووفقــا للمحتجزيـــن، 
يتمثـل سـبب توظيـف �أصدقائـهم� كمحققـين في أن هــؤلاء 
الأشـخاص لهـم درايـة بـالموقع المحـدد الـــذي أتــى المحتجــز منــه 
والذي وقعت فيه الجريمة المزعومة. وقــد ذُكـر أن هـذه المعرفـة 
هامـة مـن أجــل التمكــن مــن العثــور علــى شــهود روانديــين 
محتملين وكذلك لكشف أدلة إضافية لأغـراض المحاكمـة. بيـد 
أن محققي مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة اسـتعرضوا فواتـير 
محاميي الدفاع التي أتاحتها المحكمة؛ وتظـهر تلـك الفواتـير أنـه 
ـــدا  لم يحـدث أن سـافر أي واحـد مـن هـؤلاء المحققـين إلى روان
لجمـع الأدلـة. وتمثـل تفسـير محتمـل مقـــدم إلى محققــي مكتــب 
خدمـات المراقبـة الداخليـة في أن هـؤلاء الأشـخاص مطلوبـــون 
للعدالــــة في روانــــدا لارتكــــام جريمــــة الإبــــادة الجماعيـــــة 
ولا يمكنهم العودة إلى بلدهم خوفا مـن إلقـاء القبـض عليـهم. 
وبالتــالي فــإن هــذا التفســير يتنــاقض مــع تفســــير المحتجزيـــن 
ـــة بــالموقع  بخصـوص أهميـة توظيـف شـخص روانـدي ذي دراي

المحدد في رواندا لكي يتولى جمع الأدلة. 
ولاحـظ مكتـب خدمـات المراقبـــة الداخليــة أن كافــة  - ٤١
أفرقة الدفاع تقريبا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تتضمـن 
محققين، بالمقارنة مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الـتي 
كـان فيـها عـدد أفرقـة الدفـاع الـتي تتضمـن محققـــين أقــل مــن 
ذلك. وكما هو الحال في المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا فـإن 
محاميي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
لهـم الحـق في اختيـار محققيـهم. بيـد أن جميـــع محققــي المحكمــة 
الدوليـــــة ليوغوســـــــلافيا الســــــابقة يقيمــــــون في المنطقــــــة. 
ولا يسـتعرض موظفـو قسـم إدارة شـؤون الدفـــاع بــالمحكمتين 
ـــدم  مؤهـلات محققـي الدفـاع. والمحـامي الرئيسـي هـو الـذي يق
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ـــد.  هـذه الترتيبـات وهـي لفـترات قصـيرة الأجـل قابلـة للتجدي
وعلم مكتب خدمات المراقبة الداخلية مـن مصـادر عديـدة أن 
المحتجزين كثيرا ما يقومـون بالاختيـار ثم يتـولى محـامي الدفـاع 

إقرار ذلك الاختيار. 
ولاحـظ مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة أن مســألة  - ٤٢
تقاسم الأتعاب مرتبطة بمسائل أخرى، منـها مشـاكل التحقـق 
من العوز، ومسائل اختيـار محـامي الدفـاع وقـدرة المتـهم علـى 
ـــه؛ وقيمــة الأتعــاب المدفوعــة لأفرقــة الدفــاع؛  الاسـتعاضة عن
وحـتى سـلوك المحـامي أمـام الدوائـر الابتدائيـة، وكلـها مســـائل 
مرتبطة فيما بينها. وعلـى سـبيل المثـال أُعلـم مكتـب خدمـات 
المراقبـة الداخليـة بأنـه ليـس نـادرا أن يعتقـد الشـــخص المشــتبه 
فيه/المتهم أن القيـام بمنـاورات التعطيـل والتأخـير قبـل المحاكمـة 
وفي أثنائها يخدم مصلحته على أفضل وجه، وقـد قـام المكتـب 
بالتحقق من ذلك. وفي الواقع فإذا كان مقررا أن يقوم محــامي 
الدفـاع والشـخص المشـتبه فيـه/المتـهم بتقاسـم الأتعـاب فإمــا 
سيستفيدان معا من هذه الممارسـة إذ أـا ستسـمح بـالحصول 

على أتعاب إضافية. 
 

الإدارة المالية – دفع أتعاب محامي الدفاع   هاء -
فواتير ومدفوعات أفرقة الدفاع  - ١

تتقـاضى أفرقـة محـاميي الدفـاع أتعابـا مرتفعـة القيمـــة.  - ٤٣
ففــي عــام ١٩٩٩ دفعــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــــدا 
والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، علـــى التــوالي، زهــاء 
٤,٥ مليون دولار و ٤ ملايين دولار لأعضــاء أفرقـة الدفـاع. 
وبالنسبة للأشهر السـتة الأولى مـن عـام ٢٠٠٠، وهـي الفـترة 
الـتي كـانت سـجلات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا متاحــة 
بشأا، دفعت المحكمة زهاء ٢,٤ مليون دولار. وفيمـا يتعلـق 
بالتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٠، دفعت المحكمـة الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســابقة أكــثر مــن ٢,٦ مليــون دولار لمحـــاميي 
الدفاع. بيد أن هذه المبالغ لا تظهر امـوع الكلـي عـن هـذه 

الفترة الأخيرة، إذ لم يقدم جميع محاميي الدفاع بعد فواتير عن 
الخدمـات المقدمـة في أثنـــاء تلــك الفــترة. وإذا وضــع هــذا في 
الحسبان بالاقتران مع معدل الدفع في أثناء الستة أشـهر الأولى 
ـــن المتوقــع أن المدفوعــات الســنوية  مـن السـنة فإنـه سـيكون م
ـــدا  لأفرقــة محــاميي الدفــاع في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
ستتجاوز مبلغ ٥ ملايين دولار بنهايـة عـام ٢٠٠٠، في حـين 
يتوقــع أن تتجــاوز المدفوعـــات الســـنوية لمحـــاميي الدفـــاع في 
المحكمــة الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة مبلـــغ ٣,٥ ملايـــين 

دولار. 
وتختلف الأتعاب المدفوعة لقـاء الخدمـات تبعـا لفريـق  - ٤٤
ــغ ٠٠٠ ٣٠٠  الدفـاع، وقـد تجـاوزت في إحـدى الحـالات مبل
دولار. وفي حين أنه يجوز أن يكون للطور الـذي بلغتـه قضيـة 
المتهم تأثير على تكاليف الدفاع، توجـد اختلافـات هامـة بـين 
المبــالغ الــتي تطــالب ــا أفرقــة الدفــاع المختلفــة الــتي توجـــد 
قضاياهــا في نفــس الطــور. ويبــين الجــدولان الــواردان أدنـــاه 
التفـاوت الشاسـع بـــين الأتعــاب المدفوعــة لأفرقــة الدفــاع في 

كلتي المحكمتين. 
 

(شكلين بيانيين) 
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ولاحــظ المســجل في المحكمــة الدوليــــة ليوغوســـلافيا  - ٤٥
السـابقة أن ثمـة عوامـل، مثـل عـدد المتـهمين في نفـس القضيــة، 
تؤثر في قيمة الأتعاب المطالب ـا. ونظـرا للصعوبـة الجليـة في 
معالجة جميع القضايا بالتساوي، على أساس الأرقـام وحدهـا، 
فإن أعدل حل هو الاعتراف بـالعمل المنجـز في حـدود نطـاق 
معقول ومواصلة الفحص عن كثب من جانب قلم المحكمة. 

ووفقـا للتوجيـه، يتعـين علـــى محــامي الدفــاع في كــل  - ٤٦
محكمة أن يقدم إلى المسـجل بيانـا تفصيليـا بالأتعـاب مدعومـا 
بمعلومات وافية، بمـا في ذلـك معلومـات عـن طبيعـة الخدمـات 
المــؤداة و، حســب الاقتضــاء، العلاقــة بــــين هـــذه الخدمـــات 

والقضية المعروضة على المحكمة. 
ورهنا بعدد سنوات الخبرة، يدفــع للمحـامي الرئيسـي  - ٤٧
ــــر يـــتراوح بـــين ٨٠ دولارا و ١١٠  في كلــتي المحكمتــين أج
ـــــات المتحــــدة في الســــاعة في  دولارات مـــن دولارات الولاي
حدود عدد أقصى لساعات العمل لا يتجاوز ١٧٥ سـاعة في 
الشهر. وبالتالي فإن محاميـا ذا خـبرة يمكـن أن يتقـاضى مـا قـد 
يصــل إلى ٢٥٠ ١٩ دولارا في شــهر واحــد، أي أكــثر مــــن 
٢٣٠ ٠٠٠ دولار في ســنة واحــدة. ويتقــاضى محــام معـــاون 
أجـرا ثابتـا يبلـغ ٨٠ دولارا في السـاعة علـى ألا يتجـاوز عــدد 
سـاعات العمـل ١٧٥ سـاعة في الشـــهر أي مــا قــد يصــل إلى 
١٤ ٠٠٠ دولار في شـــهر واحـــــد. ويتقــــاضى المســــاعدون 
والمحققون في المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أجـرا ثابتـا يبلـغ 
ــل  ٢٥ دولارا في السـاعة علـى ألا يتجـاوز عـدد سـاعات العم
١٠٠ ساعة في الشهر، في حـين يتقـاضون في المحكمـة الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســابقة أجــرا يــتراوح بــين ٣٠ و ٥٠ ماركـــا 

ألمانيا في الساعة، تبعا لمدى خبرم. 
ويقـدم المحـامي الرئيســـي الفواتــير المتعلقــة بالخدمــات  - ٤٨
المؤداة، بصورة مباشرة، إلى قسـم إدارة شـؤون الدفـاع التـابع 
لمحكمتـه. أمـا الفواتـير المتعلقـــة بأعضــاء أفرقــة محــامي الدفــاع 

ــــاعدين والمحققـــين،  الآخريــن، مثــل المحــامين المعــاونين، والمس
فيجـب أن يصــدق عليــها المحــامي الرئيســي قبــل تقديمــها إلى 
سجل المحكمة. ويستعرض الفواتير قسما إدارة شؤون الدفـاع 
للتأكد مــن المبـالغ المطـالب بدفعـها لا تتجـاوز حـدود المبـادئ 
التوجيهية. ويتعين رد كل الفواتير المنطوية على تناقضـات إلى 

المحامي المعني مرفقة بطلب تقديم توضيح. 
وتفيــد المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة بـــأن  - ٤٩
المطالبات التي تبدو مفرطة ترفض فـورا دون طلـب مزيـد مـن 

التوضيح. 
ومـن أجـل كفالـة ألا يتجـــاوز عــدد الســاعات الحــد  - ٥٠
الأقصى الشهري، يقوم قسـم الماليـة التـابع للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا برصد عدد السـاعات الـتي يطـالب كـل عضـو 
في أفرقـة الدفـاع بدفـع الأتعـاب عنـها، في حـين يـؤدي المهمــة 
ذاــــا قســــم إدارة شــــؤون الدفــــــاع في المحكمـــــة الدوليـــــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة. وفي المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا، 
ــــالغ  مثــلا، إذا اكتشــف قســم الماليــة عــن فواتــير تتضمــن مب
مفرطة، فإم أما أن يرفضوا الدفع أو أن يخصمـوا المدفوعـات 
الزائدة من الفواتير المقبلة. وبعد الاستعراض والمصادقة اللذيـن 

يقوم ما قسم المالية، يصدر الإذن بالدفع. 
وفي المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة تجـرى كافـة  - ٥١
عمليات الدفع عن طريق التحويـل بواسـطة البرقيـات في حـين 
يجرى الدفع في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وفقا لتعليمـات 
– إمــا عــن طريــق التحويــل المصـــرفي  الشــخص المدفــوع لــه 
بواسـطة البرقيـات أو بواسـطة شـــيكات. وكممارســة متبعــة، 
تصرف كل المبالغ التي تدفعها المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا 
إلى الشـخص الـذي أدى الخدمـات، في حـــين توجــد حــالات 
عديـدة في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة يطلـب فيـــها 
الشـخص المدفـوع لـه أن تحـــول المبــالغ المدفوعــة إلى حســاب 

شخص آخر. 
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ولأن محققي مكتب خدمـات المراقبـة الداخليـة كـانوا  - ٥٢
قـد تلقـوا تقـــارير مــن مصــادر مختلفــة تفيــد بــأن المدفوعــات 
ـــدا  المسـتحقة لمحـاميي الدفـاع في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
تسـدد بصـورة متـأخرة بانتظـام، اسـتعرض المحققـون عينـة مــن 
الفواتير لتحديد الوقت الذي تستغرقه معالجتها. لكن المحققـين 
ـــا  خلصـوا إلى أن تلـك الفـترة لا تتجـاوز في المتوسـط ٣٥ يوم
ـــن تــاريخ وصــول الفــاتورة إلى قســم إدارة شــؤون  اعتبـارا م
الدفاع بالمحكمة حتى تـاريخ صـدور الأمـر بـالدفع. ولأغـراض 
المقارنة، أجريت عملية مماثلة في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة وتبين أن إكمال العملية ذاا يتطلب في المتوسـط ٣٦ 

يوما. 
وجديــر بالملاحظــة أيضــــا أن موظفـــي قســـم الماليـــة  - ٥٣
بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أفـادوا بـــأن محــاميي الدفــاع 
يزورون مكاتبهم بانتظام للاستفسار بشأن الحالـة فيمـا يتعلـق 
بالمدفوعات المستحقة لهم. ولا يحدث هذا في المحكمـة الدوليـة 
ـــارات في  ليوغوسـلافيا السـابقة. وتجـرى إحالـة كافـة الاستفس
هـذه المحكمـة عـــن طريــق قســم إدارة شــؤون الدفــاع وليــس 

لموظفي قسم المالية أي اتصال بمحاميي الدفاع. 
 

�ظاهرة الإفراط في الاستعانة بالمحامين�  - ٢
ذكر موظفو قسـمي إدارة شـؤون الدفـاع بـالمحكمتين  - ٥٤
لمحققـي مكتـب خدمـــات المراقبــة الداخليــة أن بعــض المحــامين 
مازالوا يقدمون مطالبات غير دقيقة و/أو مبـالغ فيـها، بـالرغم 
مـن التحسـينات في نوعيـة الفواتـير المقدمـة مـن معظـم محــاميي 
الدفاع – وهو ما يبدو أنه ناتج أساسا عن زيادة دقة الفحص 

الذي يقوم به موظفو قلمي المحكمتين. 
ــــظ ـــا المحكمـــة الدوليـــة  وتظــهر الوثــائق الــتي تحتف - ٥٥
ليوغوسـلافيا السـابقة أن بعـض المحـامين قـاموا بنشـــاط قــانوني 
يزيـد كثـيرا عمـا يمكـن توقـع القيـام بــه في إجــراءات التمــهيد 
للمحاكمة وإجراءات المحاكمة على السواء، بما في ذلـك أثنـاء 

فترتي الصيف وعطلة عيـد الميـلاد، حـين يكـون مـن المفـروض 
ألا يكثر النشاط القانوني الذي يتعين القيام به. وأُعلم مكتـب 
خدمات المراقبة الداخلية بأن هذه الممارسة، التي يصفها فريـق 
الخـــبراء في تقريـــره بأـــا �ظـــــاهرة الإفــــراط في الاســــتعانة 
بالمحـامين� قـد لوحظـت بصـورة خاصـة فيمـا يتعلــق بمحــامين 
ــة  مختـارين مـن رعايـا بلـدان تقـل فيـها بكثـير المسـتويات العادي
لأتعاب المحامين عن الأتعاب الـتي تدفعـها المحكمتـان. وبالتـالي 
فقد يرغب هؤلاء المحامون في القيام بنشاط قانوني يتجـاوز مـا 

تتطلبه القضية بغية تبرير مطالبة المحكمتين بدفع أجر أعلى. 
ـــة  وتشـمل الأمثلـة المقدمـة إلى مكتـب خدمـات المراقب - ٥٦
ــــين في المحكمـــة  الداخليــة في هــذا الشــأن محــاميي دفــاع معين
الدولية ليوغوسلافيا السابقة ادعى جميعهم أم درسـوا قضايـا 
محكمـة نورنـبرغ في أثنـاء عطلـة عيـد الميـلاد الأخـيرة رغـــم أن 
محاكمـة موكـــل كــل منــهم قــد انتــهت في منتصــف تشــرين 
الثاني/نوفمبر. وحـين واجـه قلـم المحكمـة هـؤلاء المحـامين ـذه 
الحقيقة ردوا بأم كـانوا يسـتعدون لقضيـة اسـتئناف محتملـة. 
وبعد استعراض المسألة بعنايـة، لم يوافـق قلـم المحكمـة في ايـة 
الأمـر إلا علـى دفـع الأتعـاب المتعلقـة بالأنشـطة الـــتي اعتــبرت 

معقولة ولازمة في إطار القضية. 
ويقــوم أعضــاء في هيئــة الدفــاع بــــالمحكمتين بتقـــديم  - ٥٧
مطالبـات تبلـغ العـدد الأقصـى لسـاعات العمـــل المســموح بــه 
شهريا. وفضلا عن ذلك، يطالب بعـض المحـامين بأتعـاب ٢٠ 
ســاعة عمــل لتقــديم طلــب في حــين يكتفــي آخــــرون بــــ ٥ 
سـاعات لقـاء تقـديم طلـب ممـاثل. ولاحظـت المحكمـة الجنائيــة 
الدوليـة لروانـدا أـا ليـس بإمكاـــا اتخــاذ إجــراءات تصويبيــة 
هامة في هذا الشأن إذ أن المبالغ المطالب ا لا تتجاوز حـدود 

المبادئ التوجيهية. 
بيد أن قلم المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أشار  - ٥٨
إلى أنــه لاحــظ أن بعــض المحــامين المنتدبــين قبلــوا عــدد مــــن 
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القضايـا أقـل، بـل  ورفضـوا الانتـداب، مفسـرين أن الأتعـــاب 
أقل مما يحصلون عليه عادة. 

ويلاحـظ مكتـــب خدمــات المراقبــة الداخليــة أن ثمــة  - ٥٩
سـعيا في كلـتي المحكمتـين إلى انتـداب محـامين ذوي خــبرة مــن 

بلدان متقدمة النمو. 
ـــك  وتم إعـلام مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة كذل - ٦٠
ـــة ليوغوســلافيا الســابقة لانتــداب  بـأن ممارسـة المحكمـة الدولي
ـــر ١٩٩٥  محـاميي الدفـاع ودفـع أتعـام قـد صممـت في أواخ
وتم تطويرها على أساس تقدير أن العمل في المرحلة التمهيديـة 
ـــل  وفي أثنـاء المحاكمـة يـدوم تسـعة أشـهر تقريبـا. بيـد أن الهيك
الزمني للإجراءات لدى المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
تغير بصــورة هامـة منـذ ذلـك الحـين مـن حيـث أن المحاكمـات 

تدوم الآن فترات أطول بكثير مما يكون متوقعا في الأصل. 
ولاحظـت المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أــا  - ٦١
تقوم حاليا بتعديل وتبسيط نظامها المتعلق بالمساعدة القانونيـة 
بغية السماح بقدر أكبر من المرونة فيما يتصـل بعـدد سـاعات 
العمل الذي تود أن تستخدمه على أساس شهري، مـع القيـام 
في نفـس الوقـت بتحديـد عـدد أقصـــى للســاعات الــتي يمكــن 
المطالبــة بأتعاــا عــن مرحلــة كاملــة مــــن مراحـــل القضيـــة. 
وبواسـطة هـذا التدبـير، تفـوض للمحـامين المســـؤولية الكاملــة 
عـن تنظيـم دفـاع فعـال، لكـن مـع قيـام قلـم المحكمـــة بفحــص 

متواصل للفواتير. 
 

الاستعاضة عن المحامي  - ٣
لاحـظ محققـو مكتـــب خدمــات المراقبــة الداخليــة أن  - ٦٢
المشـتبه فيـهم/المتـهمين طلبـوا بكـثرة الاســـتعاضة عــن المحــامين 
المنتدبين لهم، وكثيرا ما حصلوا علــى ذلـك. ولم تبلـغ المحكمـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلا عـن عـدد محـدود مـن طلبـات 
الاسـتعاضة، وليـس لتلـك الطلبـات تأثـير هـام علـى التكـــاليف 
حين ينظر إلى ذلك التأثير بالمقارنة مع �مصلحة المتـهم في أن 

يكـون لـه محـام حـاصل علـى ثقتـه�. بيـد أن مكتـب خدمـات 
ـــة يلاحــظ أن الأحكــام ذات الصلــة في كلــتي  المراقبـة الداخلي
ـــــتعاضات �إلا في  المحكمتـــين تقتضـــي ألا تجـــرى هـــذه الاس
ظــروف اســتثنائية�. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الصلــة بـــين 
الاستعاضة عن المحـامين وترتيبـات تقاسـم الأتعـاب قـد أُثبتـت 
بواسطة رسائل من �المحامين المستعاض عنهم� الذيـن ذكـروا 
إلى المحكمة السبب الحقيقي للاسـتعاضة عنـهم، وهـو رفضـهم 
قبـول مقترحـات مـن موكليـهم السـابقين بـأن يتقـاسموا معـــهم 
ــــاب، فـــإن هـــذه  الأتعــاب. ونظــرا للقيــم الماليــة لتلــك الأتع

المقترحات لا ينبغي أن تكون أمرا غير متوقع. 
وأفـادت المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة بــأن  - ٦٣
ـــن اختيــار محاميــه يفســح مجــالا  تـأييد سياسـة تمكـين المعـوز م

لتقديم طلبات الاستعاضة ذات الدوافع غير المناسبة. 
وعلــم مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة أن بعـــض  - ٦٤
المتهمين كثيرا ما يستعيضون عـن محامييـهم كمنـاورة تعطيليـة 
لإطالة فترة محاكمام بدوافع سياسية و/أو ماليـة. إن قدرـم 
على استبدال المحامين بحرية كاملة تقريبا تعــني أن بإمكـام أن 
يمارسوا ضغطا علـى محامييـهم لحملـهم علـى إعالـة أسـرهم أو 
تقـديم الهدايـا أو تأخـير المحاكمـات تحـت التـهديد بالاســتعاضة 

عنهم. 
ويتبـين بوضـوح مـدى مـا يمكـن أن يقـــوم بــه محتجــز  - ٦٥
للاسـتعاضة عـن محاميـه مــن خــلال حالــة أحــد المحتجزيــن في 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الذي تلقى مساعدة من محتجز 
آخـر لـتزوير رسـالة وتوجيهـها إلى مسـجل المحكمـــة كمــا لــو 
كانت رسالة انسحاب صادرة عن المحامي الـذي كـان عندئـذ 
محاميـه الرئيسـي. وحصـل مكتـب خدمـــات المراقبــة الداخليــة 
علـــى الرســـالة المـــزوّرة وفحصـــها مـــــع وثــــائق ذات صلــــة 
واستجوب المحامي السابق. وقد أنكر المحامي أنـه كـاتب تلـك 
الرسالة. وفضلا عن ذلــك، كشـف تحقيـق داخلـي أجـراه قلـم 
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المحكمة أن المحتجز قـد تصـرف بالتعـاون مـع محتجـز آخـر قـام 
بتوفير ماسحة حاسوبية يملكها لإنجاز عملية التزوير. 

 
التأثير على الإجراءات   واو -

ذكــر معظــم قضــــاة المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا  - ٦٦
ـــة لروانــدا الذيــن اســتجوم  السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدولي
مكتب خدمات المراقبة الداخلية أم، فيما عـدا بعـض تقـارير 
وسـائط الإعـلام بشـــأن تقاســم الأتعــاب في المحكمــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة، لم يســمعوا إلا إشـاعات بخصـوص هـذه 
المسألة. وبالتالي، لم يتمكن أي منهم من تقديم أمثلة ملموسـة 
لترتيبات فعلية أو محتملة لتقاسم الأتعـاب بـين محـاميي الدفـاع 

وموكل كل منهم. 
بيـد أنـه مـن الواضـح أن القضـاة لم ينفكـــوا يشــعرون  - ٦٧
بالقلق من كون بعض محاميي الدفاع قاموا بسـلوك، أيـا كـان 
الدافع، يؤثر سلبيا في تقدم هذه القضايا. وعلى سـبيل المثـال، 
أكـد القضـاة أن التأخـيرات في إجـــراءات المحاكمــة كثــيرا مــا 
تسبب فيها المحامون الذين كـانوا إمـا عديمـي الخـبرة و/أو غـير 
مسـتعدين للمحاكمـة؛ والذيـن اشـــتركوا في أعمــال تافهــة أو 
تعطيلية (أحيانا من خـلال تقـديم�طلبـات سـخيفة تمامـا�؛ أو 
الذيـن نظـرا لارتفـاع الأتعـاب المصروفـة لبعضـهم مـن جــانب 
المحكمتـين يقومـون بإطالـة فـترة المحاكمـة بـأي وســـائل متاحــة 

لأم �يودون تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح�). 
وأقـر قلـــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لمكتــب  - ٦٨
خدمات المراقبة الداخلية بأن الإجراءات الحاليـة تنطـوي علـى 
قدر من الغموض الذي يمكن أن يستغله البعـض. فبمجـرد أن 
يفيـد محـامي الدفـاع بأنـه أدى مـــهام خاصــة بالقضيــة ويقــدم 
وصفـا ملائمـا للعمـل المنجـــز، تصــرف المحكمــة لــه أتعابــه في 
حـدود المبلـغ الشـهري الأقصـى. بيـد أن قضـاة دوائـر المحكمــة 
شـرعوا في التصـدي لهـذه الممارسـة مـن خـلال رفـض صـــرف 
الأجر للمحامي الذي يقدم طلبات تافهة تثقل كاهل المحكمـة 

وتؤخـر الإجـراءات. وقـد كـان بعـض الطلبـات الـــتي اعتبرــا 
دوائر المحكمة سخيفة كما يلي: طلـب تقـدم بـه محـامي دفـاع 
بـأن تقـرر الدائـرة أن تدابـير الحمايـــة الــتي كــانت قــد أمــرت 
باتخاذها لصالح الشهود لا تنـدرج في إطـار ولايتـها القضائيـة؛ 
وطلـب التمـــس فيــه محــامي دفــاع إعــلان أن إحــدى قواعــد 
المحكمــة غــير قانونيــة؛ وطلــب محــامي دفــاع بإســــقاط كـــل 
الإجراءات المتخذة بحق المتهم وذلك بسبب الانتـهاك المسـتمر 
والمتواصل لحقوق المتهم. ومن الصعـب البـت فيمـا إذا كـانت 
هـذه الطلبـات لا ـدف إلا إلى تأخـير الإجـــراءات مــن أجــل 
زيادة قيم المبالغ المطالب بتسـديدها. بيـد أن القضـاة، بصـورة 
خاصـة، قـرروا أن فـرض جـزاءات ماليـة علـى مقدمـــي بعــض 

هذه الطلبات ستكون له آثار مفيدة عديدة. 
وفي بعض هذه الحالات، يمكن أن يكـون المحـامي قـد  - ٦٩
استلم أتعابه في الوقت الذي يتخـذ فيـه القـرار، إذ أن الفواتـير 
المتعلقـة ـذا العمـل تكـون قـد قُدمـت بـــالفعل قبــل أن تتخــذ 
ـــا. وفي تلــك الحــالات، يســتعرض قســم إدارة  المحكمـة قراره
شــؤون الدفــاع بالمحكمــة الجنائيــة الدوليـــة لروانـــدا الفواتـــير 
ويحــاول تحديــد المــهام المتصلــة بــالطلب. ويطلــب أيضــــا إلى 
المحامي أن يقدم تفاصيل بخصوص الفترة التي قضاها في إعـداد 

الطلب. 
ولم تضع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ممارسة  - ٧٠
مماثلة لتحديد ما إذا كان الطلب المقدم �تافها� ولرفض دفـع 

الأجر للمحامي فيما يتصل بذلك الطلب. 
  

الاستنتاجات   خامسا -
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   ألف -

ـــــب  في حـــين ذكـــر محـــامون ســـابقون لمحققـــي مكت - ٧١
خدمات المراقبة الداخلية أـم قـد تلقـوا عروضـا مـن منوبيـهم 
للاشتراك في هذه الممارسة، لم يسمح الاسـتعراض في المحكمـة 
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الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالحصول على دليـل مـادي علـى 
علاقات تقاسم الأتعاب بين محامين حاليين ومنوبيهم. بيـد أن 
ـــه أن يقــرر في هــذا  مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة لا يمكن
الطور عدم وجود هذه الترتيبات حاليا في المحكمة اسـتنادا إلى 
ـــاء التحقيــق،  الاسـتجوابات اـراة والوثـائق المسـتعرضة في أثن
الـذي سمـح بـالحصول علـى معلومـات موثوقـة بشـأن ترتيبــات 
جارية لتقاسم الأتعاب بـين محـاميي دفـاع مختـارين في المحكمـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهو سيحتاج إلى مواصلة النظر 

في هذه المسألة. 
 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا   باء -
في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وبالرغم مـن عـدم  - ٧٢
وجــود دليــل إثبــات مباشــر علــى ترتيبــــات رسميـــة لتقاســـم 
الأتعاب، وجد مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة دليـلا علـى 
وجـود تقاسـم غـير رسمـي للأتعـاب ناشـئ عـــن تقــديم الهدايــا 
الثمينة إلى المحتجزين وتوفير الدعم المالي لأسر بعض المحتجزين 
بصـورة منتظمـة. بيـد أنـه، مثلمــا حــدث في المحكمــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة، قُدمت إلى المحققين معلومـات تفيـد بأنـه 
تم عرض الترتيبات على محامين سابقين وبأنه لا يمكن استبعاد 
وجود الترتيبات حاليا وذلك بالخصوص نظرا للإقرار الضمني 

من جانب أحد المحتجزين. 
 

المحكمتان الدوليتان معا   جيم -
إن اختيـار المحـامين في المحكمـــة، والاســتعاضة عنــهم،  - ٧٣
يمكـن أن يتـأثرا بنـوع الدعـــم الــذي يجــوز أن يقدمــه المحــامي 
للمحتجز، فضلا عن قدرة المحامي على تقييم المبالغ المسـتحقة 
له تقييما زائدا بغية توفير دعم مالي للمحتجز أو لأسـرته. ولم 
تسمح جهود مكتــبي قلمـي المحكمتـين في معالجـة هـذه المسـألة 
بتوفير دليل كاف على تقاسم الأتعـاب يسـمح بإثـارة المسـألة 

مع دوائر المحكمة. 

ويجــب ملاحظــة أنــه لا تتوفــر لــدى أي مــن قلمـــي  - ٧٤
المحكمتين الموارد اللازمة لإجراء تحقيقات بشأن مسـألة العـوز 
أو، في هذه الحالة، بشأن ادعاءات تقاسم الأتعاب. وقد جمـع 
ــات  مسـجلا المحكمتـين بعـض المعلومـات المفيـدة المتصلـة بترتيب
تقاسم الأتعاب بين بعـض محـاميي الدفـاع وموكليـهم. وهـذه 
المعلومات، الحساسة والهامة جدا كذلك، بحاجة إلى مزيد من 
الدقـة و الصقـل والإثبـات بغيـة تحويلـها إلى دليـل موثـوق مــن 
خـلال خطـوات تحقيقيـة محـددة. وبعـد التشـاور مـــع موظفــي 
قلمــي المحكمتــين، اتفــــق مفتشـــو مكتـــب خدمـــات المراقبـــة 
الداخلية على مواصلة العمل مع المحكمتين بشأن هذه المسألة. 
ويبـدو أن نـوع وعـدد الهدايـــا الــتي يجــوز أن يتلقاهــا  - ٧٥
المحتجـزون مـن أفرقـة الدفـاع ومـن زائريـن آخريـن للمحكمـــة 
الجنائية الدولية لروانـدا يمثـلان جـزءا مـن المشـكلة. ويمكـن أن 
يسـمح النظـام القـائم بـأن يمـارس المشـتبه فيـه/المتـهم ضغطــا لا 
مبرر له على فريق الدفاع عنه لحملـه علـى تقـديم الهدايـا إليـه، 
أو أن يوفـر لمحـــامي الدفــاع الوســائل الــتي تســمح لــه بتقــديم 
عـروض إلى موكلـين جـدد. فبموجـب القواعـد الحاليـة، يجــوز 
أن يتلقـى محتجــز أي نــوع مــن الهدايــا طالمــا لم تكــن الهديــة 
خطرة أو ضارة بحسـن سـير العمـل في مرفـق الاحتجـاز التـابع 

للأمم المتحدة. 
ـــه ليــس  ولاحـظ مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة أن - ٧٦
ــوز.  لـدى أي مـن المحكمتـين وسـائل للتحقيـق في ادعـاءات الع
وبمجرد أن يملأْ المشتبه فيه/المتهم الاســتمارات المناسـبة لادعـاء 
العوز، تقبل الطلبات فـورا بصـورة عامـة. وقـد تـأكد مكتـب 
خدمـات المراقبـة الداخليـة مـن أن قلمـي المحكمتـــين لا يملكــان 
الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات الضروريـة لتعقـب الأصـول 
ـــاءات العــوز مــن جــانب الأشــخاص  فيمـا يتعلـق بصحـة ادع

المشتبه فيهم/المتهمين. 
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ولاحظـت المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة أن  - ٧٧
ـــد طُلــب إليــها أن  بعـض الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة ق
تقدم مساعدة في شكل معلومـات عـن الوضـع المـالي للمتـهم، 
وأن بعـض الـــدول قدمــت معلومــات محــدودة جــدا في حــين 
ذكرت دول أخرى أا غـير قـادرة، بسـبب مشـاكل قانونيـة، 
علـى التعـاون مـع قلـم المحكمـة، ولم تقـدم دول أخــرى أي رد 

على الإطلاق. 
 

التوصيات   سادسا -
تبذل كلتا المحكمتين حاليا جـهودا لكبـح الممارسـات  - ٧٨
غـير السـليمة الملاحظـة في هـذا التقريـر، مثـل الممارسـات الــتي 
تنشئ فعلا صناديق لتسـويات تقاسـم الأتعـاب، وينبغـي دعـم 
ـــب خدمــات  جـهودهما دعمـا كـاملا. وسيتشـاور محققـو مكت
المراقبــة الداخليــة مــع قلمــي المحكمتــين بشــأن هــذه الجــــهود 
وسـيضطلعون بتحقيقـات أخـرى حسـب الحاجـة. وبالإضافـــة 
ــي،  إلى ذلـك، يوصـي مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة بمـا يل

استنادا إلى استنتاجات هذا الاستعراض: 
التوصيـة ١: في سـعي إلى كبـح ترتيبـات تقاسـم الأعبـــاء مــن 
خلال تقديم هدايا ثمينـة، ينبغـي تعديـل قواعـد الاحتجـاز الـتي 
ـــة لروانــدا بغيــة تقييــد تقــديم  وضعتـها المحكمـة الجنائيـة الدولي
الهدايـا إلى المحتجزيـن عـن طريـق فـرض حـد أقصـى علـى قيمـة 
الهدايـا المتلقـاة وتقييـد إمكانيـة تلقـي سـلع الكماليـات. وحــين 
تكــون الحواســيب والمعــــدات الالكترونيـــة الأخـــرى لازمـــة 
للمسـاعدة في الدفـاع عـن المحتجزيـن، ينبغـي أن يشـــتري قلــم 
ـــراض  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا عـددا مناسـبا منـها لأغ
الاسـتخدام مـن جـانب المحتجزيـــن حســب الحاجــة. وســيقلل 
ذلـــــــك مـــــــن الفرصـــــــة المتاحـــــــة لتقاســـــــم الأتعـــــــاب. 

 .(IV/00/125/01R)
تؤيـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هـــذه التوصيــة  - ٧٩
تأييدا كاملا وهـي تلاحـظ أنـه تم بـالفعل تأسـيس نظـام أكـثر 

تشددا لرصد الهدايا بغية مراقبة تدفق وقيمة الهدايا المقدمـة إلى 
المحتجزين في مركز الاحتجاز التابع للأمم المتحدة. 

التوصيـة ٢: ينبغـي أن تعتمـــد المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
الســابقة ممارســة رفــض دفــع الأجــر للمحــامين فيمــا يتصـــل 
بالطلبـات التافهـــة علــى نحــو مــا حــدث في المحكمــة الجنائيــة 

 .(IV/00/125/02Y) .الدولية لرواندا
التوصيتان ٣ و ٤: بغية تحسين البت في ادعاءات العـوز الـتي 
يقـوم ـا المشـتبه فيـه/المتـهم، ينبغـي لكـل مـن المحكمـة الجنائيــة 
الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة أن 
تنتدب محققا يعمل على أساس التفـرغ الكـامل في قسـم إدارة 
شؤون الدفاع بغيـة التحقيـق في ادعـاءات العـوز، بمـا في ذلـك 
ــاع  تعقـب الأصـول والعلاقـات المحتملـة بـين أعضـاء فريـق الدف
 .(IV/00/125/04Y) ؛(IV/00/125/03R) .والمشتبه فيه/المتهم

تؤيـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هـــذه التوصيــة  - ٨٠
وقد ذكرت أا طلبت إنشـاء وظيفـة لهـذا المنصـب في عـرض 
ميزانيتها لعام ٢٠٠١. وفضـلا عـن ذلـك فقـد اعتمـد القضـاة 
في جلسـة للمحكمـة بكـــامل هيئتــها مقترحــا قدمــه المســجل 
لتعديـل التوجيـه المتعلـق بـانتداب محـاميي الدفـــاع بغيــة تمكــين 
المسجل من طلب معلومات ومساعدة من الحكومـات أو مـن 
كيانـات أخـــرى لتحديــد مــا إذا كــان الأشــخاص المتــهمون 

معوزين أم لا. 
التوصيتان ٥ و ٦: ينبغي أن تصوغ المحكمتـان تعريفـا عمليـا 
لتعبـير العـوز وأن تحـدد معـنى تعبـير �الوسـائل الكافيـة� فيمـــا 
يتصل بالحدود الماليـة القصـوى للأصـول الـتي يملكـها شـخص 
مشـتبه فيـه/متـهم. وحـتى في الحـالات الـتي يكـون قــد تم فيــها 
انتـداب محـام يجـوز أمـر شـخص مشـتبه فيـه/متـهم لديـه بعــض 
ـــه، وذلــك وفقــا  الأصـول بـأن يسـاهم في تكـاليف الدفـاع عن
لصيغة متفق عليـها بصـورة مسـبقة أو، كبديـل لذلـك، ينبغـي 
ـــان في صيغــة للمســاعدة القانونيــة تتمثــل في  أن تنظـر المحكمت
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توفــير خدمــات محــــاميي دفـــاع عوضـــا عـــن دفـــع أتعـــاب. 
 .(IV/00/125/06Y) ؛(IV/00/125/05R)

تؤيـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هـــذه التوصيــة  - ٨١
وهي تلاحظ أن خيار توفير خدمات موظفين يتولـون الدفـاع 
هو قيد النظر بعناية حاليا. بيد أا حذرت من أن هـذا الخيـار 
ينطوي على تعقيدات ويمكن ألا يتوافـق مـع الإطـار القضـائي 
للمحكمـة. ومـن التعقيـدات الممكنـة أن هـذا النظـام يمكــن أن 
يؤثر في الثقة في علاقات الموكل مـع محـامي الدفـاع الـذي قـد 

يبدو في هذه الحالة غير مستقل عن المحكمة. 
بيــد أن مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة يـــرى أن  - ٨٢
ـــذا  النظـام الأساسـي للمحكمـة وقواعدهـا لا يمنعـان اعتمـاد ه
الإصلاح، وأنه كما يحدث في إطار الولايات القضائية، يمكـن 
عند الحاجة ادراج أحكام حماية مـن قبيـل امتيـازات المحـامي – 
ــق  الموكـل. وفضـلا عـن ذلـك فإنـه يتعـين مراعـاة إمكانيـة تحقي

وفورات. 
لاحظــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســــلافيا أن  - ٨٣
تعريــف تعبــير �الوســائل الكافيــة� صعــب نظــرا للمقــاييس 
الوطنية وأحوال المعيشة المتباينة، خاصة حين ينظر إليها بصلـة 
ـــاق علــى محــامي دفــاع في محكمــة دوليــة.  مـع تكـاليف الإنف
وبالتـالي فـإن التعبـير يفسـر حاليـا بأنـه يعـني عـدم توفـر ســيولة 
نقدية كافية أو عـدم توفـر وسـائل لتحقيـق تلـك السـيولة مـن 
أجل الإنفاق على الدفـاع، حـتى علـى أسـاس معـدلات الدفـع 
في المكان الذي كان المتهم يعيش فيه قبل إلقاء القبض عليه. 

ويلاحـــظ مكتـــب خدمـــــات المراقبــــة الداخليــــة أن  - ٨٤
الولايات القضائية الوطنية قــد سـنت أحكامـا مـن هـذا القبيـل 

رغم الصعوبات الناجمة عن الاختلال الوظيفي. 
التوصيتـان ٧ و ٨: ينبغـي أن تنفـذ المحكمتـان قواعـــد لمراقبــة 
عمليـات الاسـتعاضة عـن المحـامين وأن تنشـر مبـادئ توجيهيـــة 
واضحة لتعريف تعبير �الأوضاع الاستثنائية� التي يستند إليـه 

للســـــماح بالاســـــتعاضة عـــــــن محــــــام. (IV/00/125/07R)؛ 
 .(IV/00/125/08Y)

توافــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا علــى هـــذه  - ٨٥
التوصيـة لكنـها تلاحـظ أن عمليـات الاسـتعاضة عـــن المحــامين 
ـــد أصــدرت  كثـيرا مـا تتـم بعـد أن تكـون الدوائـر الابتدائيـة ق
قرارا بشأا، ويفترض بالتالي أن تلك الدوائر قد خلصـت إلى 

وجود ظروف استثنائية سائدة. 
ـــدا أن  ولاحـظ مسـجل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان - ٨٦
ثلاثة استعاضات تمـت في عـام ٢٠٠٠ إلى غايـة شـهر تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، ولم تتسبب أية واحـدة منـها في تأخـير 
هام للإجراءات أو في تكلفة إضافية مفرطة. ويمكن أن تـؤدي 
طبيعة العلاقة بين المحامي والموكل إلى أسباب متنوعـة لطلبـات 
الاسـتعاضة. وقـد لا يـترك اعتمـاد تعريـف مفـرط الدقـة مجـــالا 

لتوخي المرونة اللازمة لدى البت في الطلبات. 
التوصيتان ٩ و ١٠: ينبغي لكلتي المحكمتين أن تنقحا مدونة 
قواعـد السـلوك المـهني لكـــي تحظــر صراحــة ترتيبــات تقاســم 
ــــحامين وموكّليــهم وأن تفــرض جــزاءات  الأتعــــاب بـين المـــ
علــى مــن ينتــهك أحكــام تلــك المدونــــة (IV/00/125/09R)؛ 

  (IV/00/125/10Y)

لاحظــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أن هـــذه  - ٨٧
التوصية قد لا تكون لازمة إذ أن مدونة قواعد السلوك المـهني 
تتضمــن هــــذه الاشـــتراطات، فضـــلا عـــن اشـــتراط الأمانـــة 

والاستقلال والتراهة. 
التوصيتــــان ١١ و ١٢: ينبغــــي أن تســــتعرض المحكمتـــــان 
مؤهـلات محققـي أفرقـة الدفـاع قبـل أن تتـــم الموافقــة عليــهم، 
وذلك لمنع تعيـين مـن لهـم علاقـات قرابـة وبالتـالي التقليـل إلى 
ـــن خطــر تقاســم الأتعــاب (IV/00/125/11R)؛  الحـد الأدنى م

 .(IV/00/125/12Y)
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أفادت المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا بأنـه تم بـالفعل  - ٨٨
سن أحكام لتنفيذ هذه التوصية. 

واعترضت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة علـى  - ٨٩
هــذه التوصيــة إذ يبــدو أــا ــج محــدود جــدا وغــير عـــادل 
لاسـتبعاد الأقـارب أو الأصدقـاء تمامـا مـن أفرقـة الدفـاع. بيـــد 
ـــين أن هــذه الصداقــة أو القرابــة تعــرض اســتقلال  أنـه، إذا تب
ــن  الدفـاع لخطـر، ينبغـي أن يكـون ممكنـا اسـتبعاد المحـامين الذي
هـم أقـارب أو أصدقـــاء مــن عضويــة أفرقــة الدفــاع، إذ أــم 
ملزمون بأحكام مدونة قواعد السلوك المهني، ولا سيما المـادة 

٥ (ب). 
يلاحـظ مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـــة أنــه حــين  - ٩٠
يقوم الأشخاص المتهمون بدفـع أتعـاب محاميـهم يجـوز لهـم أن 
ــــيرا في إطـــار  يختــاروا مــن يريــدون، لكــن، كمــا يحــدث كث
الولايات القضائية الوطنية، فحـين لا يتحمـل المتـهم مسـؤولية 
مالية، كثيرا ما تفرض قيود متنوعة للحد مـن التكـاليف ومـن 

تضارب المصالح. 
التوصيتــان ١٣ و ١٤: بغيــة مراقبــة الأتعــاب الــتي يطـــالب 
محامو الدفاع بتسديدها، ينبغي لقسم إدارة شـؤون الدفـاع في 
كـل مـن المحكمتـين أن يشـــترط تقــديم بيــان تفصيلــي بالمبــالغ 

 .(IV/00125/14Y) ؛(IV/00/125/13R) .ا المطالب
لاحظــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أــا قـــد  - ٩١

شرعت بالفعل في تنفيذ هذه التوصية. 
ـــة تقييــم عــدد  التوصيتـان ١٥ و ١٦: بغيـة الحـد مـن إمكاني
ساعات العمل تقييما زائـدا ولغـرض توحيـد الإجـراءات فيمـا 
ـــامون بدفــع أتعــاب عنــها،  يتعلـق بالسـاعات الـتي يطـالب المح
ـــها  ينبغـي أن تحـدد المحكمتـان نطاقـات معينـة لكـل مهمـة يؤدي

 .(IV/00/125/16Y) ؛(IV/00/125/15R) المحامي
ـــة أن المســجل يقــوم  لاحظـت المحكمـة الجنائيـة الدولي - ٩٢

حاليا بالنظر في مشروع نظام جديد للدفع. 

ولاحظـت المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة أن  - ٩٣
المحكمـة في جلسـتها المقبلـة بكـــامل هيئتــها ســتنظر في تعديــل 
القواعد تمشيا مع الاتجاهات الموصى ا في التقرير، ولا سـيما 
التوصيـات المقدمـة فيمـا يتعلـق بالهدايـا للمحتجزيـــن ولمحققــي 

الدفاع. 
(توقيع) ديليب نايير 
وكيل الأمين العام 
مكتب خدمات المراقبة الداخلية 

 
 


